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المفاتيح:
زكاة – وعاء زكوي – المصاريف التي لا يجوز حسمها – فروق رواتب وأجور العمالة التي على غير كفالة 

لة بالزيادة عن شهادة التأمينات – فروق تكلفة الإيرادات – البينة على مَن ادعى. ف المحمَّ المكلَّ

)IZJ-90-2020( القرار رقم

)Z-81-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن الربــط الزكــوي لعــام 
2013م، لبنــد فــرق الرواتــب بيــن الحســابات وشــهادة التأمينــات الاجتماعيــة، وبنــد فــروق 
تكلفــة الإيــرادات للأعــوام 1429ه و1430ه و1432ه، مســتندًا إلــى أنهــا مقيــدة بالســجلات 
والدفاتــر، ولبنــد فــروق تكلفــة الإيــرادات، فــإن فــرق تكلفــة المبيعــات يُعَــد جــزءًا مــن 
التكلفــة – أجابــت الهيئــة بأنهــا أضافــت فــروق الرواتــب والأجــور إلــى الوعــاء بســند مــن 
شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة التــي أظهــرت هــذا الفــرق، ولــم تقــدم المدعية مســتنداتها 
بــأن مــا تحملــه نفقــة فعليــة، وتمــت مطالبتهــا بتقديــم بيــان تحليلــي بتكاليــف الإيــرادات 
ــت النصــوص النظاميــة علــى أن المصروفــات  للأعــوام محــل الاعتــراض ولــم تقدمهــا – دلَّ
الاشــتراكات  ومبالــغ  فعليــة،  نفقــة  أنهــا  ثبوتيــة  تُشــترط  الوعــاء  مــن  تُحســم  التــي 
ــا تُحســب مــن واقــع شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة كمســتند  المســموح بحســمها نظامً
ــد مــن  ــولً للتأك ــات مســتندًا مقب ــة المبيع ــة لتكلف ــة التصحيحي ــر المطابق ــول، وتعتب مقب
فــروق تكلفــة الإيــرادات – ثبــت للدائــرة وجــود فــروق رواتــب وأجــور بالزيــادة عــن شــهادة 
التأمينــات الاجتماعيــة، ولــم تقــدم المدعيــة مســتنداتها الثبوتيــة بأنهــا نفقــة فعليــة، 
وبالنســبة لفــروق تكلفــة الإيــرادات فلــم تقــدم المدعيــة مســتنداتها الثبوتيــة بأنهــا نفقــة 
فعليــة، وثبــت لهــا أن ذلــك لــم يكُــن نتيجــة خطــأ فــي البرنامــج المحاســبي. مــؤدى ذلــك: 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد  ــار القــرار نهائيًّ رفــض الاعتــراض - اعتب

عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

- المــادة )1/5أ(، )2/6، 4(، )3/20( مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الزكاة الصادرة 
بقــرار وزيــر المالية رقــم )2082( وتاريخ 1438/06/01هـ.

- القاعدة الفقهية )البينة على مَن ادعى(.

زكاة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة الدخل في
محافظة جدة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فإنه في يوم الأحد )1441/11/14هـ( الموافق )2020/07/05م(، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى 
أُودعت  فقد  المقررة،  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت  وحيث  أعلاه،  إليها  المُشار 

جان الضريبية برقم )Z-81-2018( وتاريخ 2019/02/20م. لدى الأمانة العامة للِّ

وكيلً  بصفته   )…( رقم  الوطنية  الهوية  ذا   )…( أن  في  الدعوى  هذه  وقائع  ص  وتتلخَّ
الوكالة  بموجب   )…( رقم  التجاري  بالسجل  المقيدة   … لأصحابها   )… )شركة  للمدعية 
 ،)…( رقم  الترخيص  بموجب   … الموثق  من  1441/07/08ه  وتاريخ   )…( برقم  الصادرة 
م باعتراض على الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمحافظة  تقدَّ
نت اعتراض  جدة على الشركة للأعوام من 1429ه إلى 1434ه، وأرفق لائحة دعوى تضمَّ
عى عليها، وأسست اعتراضها  عية على بندين من الربط الصادر بحقها من قِبَل المُدَّ المُدَّ
فيما يتعلق بالبند الأول؛ بند فرق تكلفة الإيرادات للأعوام 1429ه و1430ه و1432ه، بناءً 
على أن المدعى عليها قد أضافت فروقات تكلفة المبيعات إلى الوعاء الزكوي بالرغم من 
أنها جزء من التكلفة تم إدخاله في تاريخ 1430/12/30هـ، وأظهره النظام المحاسبي في 
تاريخ 1431/01/01هـ، وفيما يتعلق بالبند الثاني؛ بند فرق الرواتب والتأمينات الاجتماعية 
للأعوام من 1429هـ إلى 1434هـ، بناءً على أن المدعى عليها رفضت حسم هذا الفرق من 

الوعاء الزكوي بالرغم من وجودها في السجلات والدفاتر.

فرق  بند  الأول؛  بالبند  يتعلق  فيما  أجابت  عليها،  عى  المُدَّ على  الدعوى  لائحة  وبعرض 
تكلفة الإيرادات للأعوام 1429هـ و1430هـ و1432هـ بأنه: تمت مطالبة المدعية بتقديم 
النظام  مت مستخرجًا من  الاعتراض، وقدَّ للأعوام محل  الإيرادات  بتكاليف  تحليلي  بيان 
المحاسبي لجميع الأعوام يظهر منه إجمالي تكلفة الإيرادات، وعند مقارنة كل عام على 
حدة اتضح أن هنالك زيادة في التكلفة في المستخرج عن القوائم المالية؛ وبالتالي تم 
تعديل صافي الربح بها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من أن هذا الفرق تم إدراجه 
ا وعن طريق الخطأ في بداية السنة المالية التالية؛ حيث إن المستخرج شامل لكامل  ضمنيًّ
الرواتب والتأمينات الاجتماعية  بند فرق  الثاني؛  بالبند  يتعلق  سنوات الاعتراض. وفيما 
للأعوام من 1429هـ إلى 1434هـ بأنه: تمت مطالبة المدعية بتقديم شهادة التأمينات 
الاجتماعية، وتم التعديل بين الفرق بين الرواتب الأساسية وبدل السكن المحملة على 

الحسابات وبين ما سددته المدعية إلى التأمينات الاجتماعية.

الدائرة  عقدت  1441/06/26هـ،  الخميس  يوم  مساء  من  الثامنة  الساعة  تمام  وفي 
جلستها الأولى لنظر الدعوى، وحضر وكيل المدعية … بموجب السجل المدني رقم )…( 
1438/08/13هـ،  وتاريخ   )…( برقم  الصادرة  الوكالة  بموجب  المدعية  عن  وكيلً  بصفته 
وتقدم الممثل النظامي للهيئة العامة للزكاة والدخل … بموجب السجل المدني رقم 
)…(، وحضر لحضوره الممثل النظامي … بموجب السجل المدني رقم )…( بتفويضهما 
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الصادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية الصادر برقم 
طلب  دعواه  عن  المدعية  وكيل  وبسؤال  1441/05/19ه.  وتاريخ   )1441/179/1002(
في  النظر  تأجيل  الدائرة  قررت  وعليه،  الدائرة؛  أمام  للترافع  وكيل  لتعيين  الاستمهال 
الخامسة  الساعة  2020/03/05م  الموافق  الخميس  بتاريخ  دت  حُدِّ جلسة  إلى  الدعوى 
عن  لاعتراضه  المؤيدة  الثبوتية  المستندات  بتقديم  المدعية  وكيل  إفهام  مع  مساءً، 
طريق موقع الأمانة قبل موعد الجلسة القادمة، وقد اختُتمت الجلسة في تمام الساعة 

التاسعة مساءً.

وفي تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 1441/11/14ه، عقدت الدائرة 
جلستها الثانية لنظر الدعوى، وحضر وكيل المدعية … بموجب الهوية الوطنية رقم )…( 
بصفته وكيلً عن المدعية بموجب الوكالة الصادرة برقم )…( وتاريخ 1441/07/08ه من 
للزكاة  العامة  للهيئة  النظامي  الممثل  )…(، وتقدم  رقم  الترخيص  بموجب  الموثق … 
 … النظامي  الممثل  لحضوره  وحضر   ،)…( رقم  الوطنية  الهوية  بموجب   … والدخل 
بموجب الهوية الوطنية رقم )…(، بتفويضهما الصادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة 
للزكاة والدخل للشؤون القانونية الصادر برقم )1441/179/1002( وتاريخ 1441/05/19ه. 
م خطابًا صادرًا عن شركة …  وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن المستندات الثبوتية قدَّ
يفيد بأن المدعية لديها خلل فني يحول بينها وبين حسابات السنوات السابقة الخاصة بها 
دت بتاريخ  ويطلب الإمهال؛ وعليه، قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة حُدِّ
السبت الموافق 2020/03/21م الساعة الرابعة مساءً، مع إفهام وكيل المدعية بتقديم 
من  أيام  عشرة  خلال  الأمانة  موقع  طريق  عن  لاعتراضه  المؤيدة  الثبوتية  المستندات 

تاريخه، وقد اختُتمت الجلسة في الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساءً.

الجلسة  انعقدت  1441/11/14ه،  الأحد  يوم  مساء  من  السابعة  الساعة  تمام  وفي 
الثالثة عبر الاتصال المرئي عن بُعد؛ طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد، استنادًا إلى 
البند رقم )2( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات 
ولم  وتاريخ 1441/04/21ه،   )26040( رقم  الملكي  بالأمر  الصادرة  الضريبية  والمنازعات 
غها نظامًا بموعد الجلسة، وحضر ممثل  تحضر المدعية أو من يمثلها بالرغم من ثبوت تبلُّ
عى عليها … ذو الهوية الوطنية رقم )…( بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهيئة  المُدَّ
ولصلاحية  1441/05/19ه،  وتاريخ   )…( برقم  القانونية  للشؤون  والدخل  للزكاة  العامة 
الدعوى للفصل فيها رُفعت للمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها، وقد اختُتمت الجلسة 

في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ   الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، وعلــى المرســوم الملكــي رقــم )م/40( وتاريــخ  1405/07/02هـ، ولائحته 
التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
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ل بالمرســوم الملكــي رقم  بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ  1425/01/15هـــ المُعــدَّ
)م/113( وتاريــخ  1438/11/2هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة 
جــان  رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد عمــل اللِّ
والأنظمــة  وتاريــخ 1441/04/21هـــ،   )26040( رقــم  الملكــي  بالأمــر  الصــادرة  الضريبيــة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة  ــا كانــت المُدَّ مــن حيــث الشــكل؛ ولمَّ
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 1429ه إلــى 1434هـــ، وحيــث 
إن هــذا النــزاع يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، 
ــد الجهــة مُصــدِرة القــرار  ــم عن وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالتظلُّ
خــال )60( يومًــا مــن اليــوم التالــي لتاريــخ إخطــاره بــه، اســتنادًا إلــى الفقــرة رقــم )1( مــن 
المــادة الثانيــة والعشــرين مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
ــف  الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، التــي نصــت علــى أنــه: »يحــق للمكلَّ
مه خطــاب الربــط …«،  الاعتــراض علــى ربــط الهيئــة خــال ســتين يومًــا مــن تاريــخ تســلُّ
غــت بقــرار الربــط الزكــوي  عيــة قــد تبلَّ وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المُدَّ
بتاريــخ 1438/06/15هـــ، واعترضــت عليــه بتاريــخ 1437/07/12هـــ، فــإن الدعــوى تكــون قــد 

ــن معــه قبولهــا شــكلً. ــا يتعيَّ اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممَّ

ومــن حيــث الموضــوع؛ بعــد الاطــاع علــى لائحــة الدعــوى ومرفقاتهــا المُقدمــة مــن 
عــى عليهــا، ومــا  عيــة، وبعــد الاطــاع علــى المذكــرة الجوابيــة المُقدمــة مــن المُدَّ المُدَّ
عية  قدمــه الطرفــان مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، اتضــح للدائرة أن محــور الخلاف بيــن المُدَّ
عــى عليهــا حــول بنديــن مــن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 1429هـــ إلــى 1434هـــ؛ البنــد  والمُدَّ
الأول: بنــد فــرق تكلفــة الإيــرادات للأعــوام 1429هـــ و1430هـــ و1432هـــ، وبرجــوع الدائــرة 
عــى عليهــا قامــت برفــض حســم  عيــة، اتضــح أن المُدَّ إلــى المســتندات المقدمــة مــن المُدَّ
عيــة على المدعى عليهــا كون فرق  عيــة، وتعتــرض المُدَّ هــذا البنــد مــن الوعــاء الزكــوي للمُدَّ
تكلفــة المبيعــات يُعَــد جــزءًا مــن التكلفــة تــم إدخالــه فــي تاريــخ 1430/12/30هـــ، وأظهــره 
النظــام المحاســبي فــي تاريــخ 1431/01/01هـــ، واســتنادًا إلــى مــا نصــت عليــه الفقــرة رقــم 
)2( مــن المــادة السادســة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة –المتعلقــة بالمصاريــف 
ــف مــن إثبــات صرفهــا  التــي لا يجــوز حســمها– بــأن منهــا: »المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلَّ
بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«، ومــا نصــت عليــه الفقــرة )1( مــن 
المــادة الخامســة مــن ذات اللائحــة –المتعلقــة بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها– بــأن: 
»تُحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط؛ ســواء كانــت مســددة أو 
مســتحقة وصــولً إلــى صافــي نتيجــة النشــاط، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون 
نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن 
صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق 
بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألَّ تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة 
ل بــه نتيجــة النشــاط ويُضــم  إدراج مصــروف ذي طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات تعــدَّ
للموجــودات الثابتــة ويُســتهلك وفقًــا للنســب النظاميــة«، ومــا نصــت عليــه الفقــرة رقــم 
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)3( مــن المــادة )العشــرين( مــن ذات اللائحــة بأنــه: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي 
ــف، وفــي حالــة عــدم  ــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلَّ إقــرار المكلَّ
تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم 
ــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي  إثبــات صحتــه مــن قِبَــل المكلَّ
ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«، وبنــاءً علــى مــا 
م مطابقــة تصحيحيــة لتكلفــة المبيعــات للتأكــد مــن  عيــة لــم تقــدِّ م، وحيــث إن المُدَّ تقــدَّ
م مــا يُثبــت صحــة ادعائهــا بــأن هــذه الفروقــات تتمثــل  هــذه الفروقــات، كمــا أنهــا لــم تقــدِّ
ــة فــي اعتراضهــا أن ســبب هــذه الفروقــات  عي ــة، وحيــث ذكــرت المُدَّ فــي فروقــات زمني
البرنامــج  العــام اللاحــق بســبب خطــأ فــي  التكاليــف فــي  يتمثــل فــي تســجيل بعــض 
المحاســبي، وحيــث ذكــرت المدعــى عليهــا فــي ردهــا أنــه قــد تــم اســتخراج الحســابات 
ــا يــدل  للأعــوام الخمســة، ووُجــد فــي هــذه الحســابات فروقــات بتكاليــف المبيعــات؛ ممَّ
ــخ  ــوم واحــد بســبب إدخالهــا فــي تاري ــأن الفــرق هــو ي ــة ب عي ــى عــدم صحــة دفــع المُدَّ عل
1430/12/30ه، وأظهرهــا النظــام المحاســبي فــي تاريــخ 1431/01/01هـــ؛ كمــا أنــه وبعــد 
متابعــة تكلفــة المبيعــات للفتــرة اللاحقــة لأعــوام الاعتــراض مــن 1430هـــ  إلــى 1432هـ من 
خــال الربــوط الزكويــة التــي أصدرتهــا المدعــى عليهــا –المرفقــة بملــف الدعــوى– اتضــح 
ــراض تظهــر التكلفــة منخفضــة عــن العــام الســابق،  ــه فــي بعــض أعــوام الاعت ــرة أن للدائ
ــوام  ــرادات للأع ــة الإي ــرق تكلف ــد ف ــى بن ــة عل عي ــراض المُدَّ ــرة رفــض اعت ــه رأت الدائ وعلي

1429هـــ و1430هـــ و1432هـ.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي؛ فــرق الرواتــب والتأمينــات الاجتماعيــة للأعــوام 1429ه إلــى 
عــى  عيــة اتضــح أن المُدَّ 1434هـــ، برجــوع الدائــرة إلــى المســتندات المقدمــة مــن المُدَّ
عيــة  عليهــا قامــت برفــض حســم هــذا الفــرق مــن الوعــاء الزكــوي للمدعيــة، وتعتــرض المُدَّ
علــى المدعــى عليهــا؛ كــون هــذه الرواتــب والأجــور مقيــدة فــي الســجلات والدفاتــر، 
واســتنادًا إلــى مــا نــصَّ عليــه نظــام التأمينــات الاجتماعيــة ولائحتــه التنفيذيــة مــن أن 
الرواتــب  مــن   )%12( بنســبة  تُحســب  نظامًــا  بحســمها  المســموح  الاشــتراكات  مبالــغ 
المدفوعــة للســعوديين، ونســبة )2%( مــن الرواتــب المدفوعــة لغيــر الســعوديين، وذلــك 
ــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة )5(  مــن واقــع شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة، ومــا نصَّ
مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة –المتعلقــة بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها– بأنــه: 
»تُحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط؛ ســواء كانــت مســددة أو 
مســتحقة وصــولً إلــى صافــي نتيجــة النشــاط، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون 
نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن 
صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق 
بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألَّ تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة 
ل بــه نتيجــة النشــاط ويُضم  إدراج مصــروف ذي طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات، تعــدَّ
ــت عليــه الفقــرة )4(  للموجــودات الثابتــة ويُســتهلك وفقًــا للنســب النظاميــة«، ومــا نصَّ
مــن المــادة )6( مــن ذات اللائحــة –المتعلقــة بالمصاريــف التــي لا يجــوز حســمها– بــأنَّ 
منهــا: »حصــة الموظــف فــي صناديــق التقاعــد النظاميــة؛ كصنــدوق معاشــات التقاعــد 
ــه الفقــرة رقــم  ــت علي ــر والادخــار«، ومــا نصَّ ــة أو صناديــق التوفي ــات الاجتماعي أو التأمين
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)3( مــن المــادة )العشــرين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة بأنــه: »يقــع عــبء إثبــات 
ــف،  ــى المكلَّ ــرى عل ــات أخ ــود وأي بيان ــف الزكــوي مــن بن ــرار المكلَّ ــا ورد فــي إق ــة م صح
وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة 
ــف، أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة  البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قِبَــل المكلَّ
نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«.

ــب  ــزكاة بالنســبة للروات ــول فــي ال ــى مــا ســبق، يتضــح أن المصــروف المقب ــا عل وتأسيسً
ا، ومــا يتــم قبولــه كمصــروف هــو مــا يتــم إثباتــه عــن  والأجــور هــو مــا يتــم إثباتــه مســتنديًّ
طريــق الشــهادة الصــادرة مــن التأمينــات الاجتماعيــة؛ لأنهــا تُعَــد مــن المســتندات المهمــة 
لــة علــى الحســابات،  المحايــدة التــي تُســتخدم للتحقــق مــن عدالــة الرواتــب والأجــور المحمَّ
وفــي حــال كانــت الرواتــب مدفوعــة لموظفيــن غيــر مســجلين فــي التأمينــات الاجتماعيــة، 
يجــب إثبــات ذلــك للتأكــد مــن أنهــا نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة ليتــم قبولهــا 
ضمــن المصاريــف الجائــزة الحســم، واســتنادًا إلــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: 
عيــة مــا يُثبــت صحــة اعتراضهــا، رأت  م المُدَّ »البينــة علــى مَــن ادعــى«، وحيــث لــم تُقــدِّ
عيــة علــى بنــد فــرق الرواتــب والتأمينــات الاجتماعيــة للأعــوام  الدائــرة رفــض اعتــراض المُدَّ

مــن 1429هـــ إلــى 1434هـ.

القرار: 

ولهذه الحيثيات والأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع الآتي:

أولً: من الناحية الشكلية: 

عية )شركة …( ذات السجل التجاري رقم )…( شكلً. - قبول دعوى المُدَّ

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

عيــة )شــركة …( علــى بنــد فــرق تكلفــة الإيــرادات للأعــوام 1429هـــ  - رفــض اعتــراض المُدَّ
و1430هـ و1432هـ.

عيــة )شــركة …( علــى بنــد فــرق الرواتــب والتأمينــات الاجتماعيــة  - رفــض اعتــراض المُدَّ
للأعــوام مــن 1429هـــ إلــى 1434هـــ.

ا بحق طرفي الدعوى بتاريخ يوم الأحد 1441/11/14هـ، وسيكون      صدر هذا القرار حضوريًّ
العامة  للأمانة  الإلكتروني  الموقع  طريق  عن  يومًا  ثلاثين  خلال  لاستلامه  متاحًا  القرار 
جان الضريبية، ولطرفي الدعوى طلب استئنافه خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ  للِّ
ا وواجب النفاذ بعد انتهاء  مه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ المحدد لتسلُّ

هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


